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Abstract 

Medical work is not carried out in private hospitals except through legal relations that arise 

between them and their clients. Consequently, there are obligations imposed on each of them, which 

may raise some differences in case of violation of their implementation, either because of the error 

issued by them or those who use them to carry out their work، But not all the harm to its clients 

requires responsibility, but must be the result of error or error of employees, it is not only if there is a 

basis based on the elements of its existence, and this requires us to show the error of responsibility for 

the responsibility of private hospitals. 
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 :الملخص

يترتب  ،المتعاملين معها لا تتم القيام بالأعمال الطبية في المستشايات الاهلية إلا من خلال علاقات قانونية تنشأ بينها وبين
أما بسبب الخطأ الذي يصدر منها  ،قد تثير بعض الخلافات في حال الاخلال بتنايذها ،على أثرها التزامات تقع على عاتق كل منهما

ن بل لابد أن يكون ذلك ناتجاا ع ،لكن ليس كل ضرر يصيب المتعاملين معها يوجب مسؤوليتها ،أو ممن تستعين بهم لتنايذ أعمالها
وهذا يقتضي منا بيان الخطأ  ،فهي لا تقوم إلا إذا كان هناك أساس ترتكز عليه يتمثل بعناصر وجودها ،خطئها أو خطأ العاملين فيها

 .الموجب لمسؤولية المستشايات الأهلية
 .المستشايات الاهلية ،الخطأ :الكلمات المفتاحية

 المقدمة 
 :الاتيةسنسلط الضوء على ماهوم البحث من خلال النقاط 

 جوهر البحث :اولا
ان اي ضرر يصيب المتعاملين مع المستشاى الاهلي سواء كان ذلك بخطئها او خطأ العاملين بها يكون موجبا لمسؤوليتها التي 

والتي تختلف طبيعتها فتكون اما عقدية اذا كانت نتيجة  ،قد تكون جنائية وهذا خارج نطاق بحثنا او مدنية سنحاول بحث اسبابها
لترتب اثرها بحسب طبيعة الاعمال الطبية التي تقوم بها المستشاى  ،او تقصيرية نتيجة الاخلال بالتزام قانوني ،الاخلال بالتزام عقدي

فكل خطا يلحق ضررا بالةير يلزم فاعله  ،دهاولا تقوم هذه المسؤولية الا اذا كان هناك اساس ترتكز عليه يتمثل بعناصر وجو  ،الاهلي
بالإضافة الى مسؤوليتها عن الاخطاء التي تقع من العاملين بها عند  ،وبذلك تقوم مسؤولية المستشاى الاهلي عن اخطائها ،بالتعويض

 .قيامهم بتنايذ الاعمال الطبية المكلاين بها
 



 م2019 /نيسان           جامعة بابل /الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية كلية التربية  مجلة        43دد/الع

2175 

 مشكلة البحث :ثانيا
مما يترتب  ،والمتعاملين والمستشاى ،قانونية مختلاة تشمل علاقة العاملين والمستشاى تنشأ في المستشايات الاهلية علاقات

فتكون مسؤولة عن عمل الةير باعتبارها متبوعاا بما تملكه من  ،التي تختلف باختلاف طبيعة تلك العلاقات ،عليها مسؤوليتها الشخصية
 عملها الشخصي في إطار علاقتها ومسؤولة عن ،م في تنايذ التزاماتهاسلطة الرقابة والاشراف بالنسبة للعاملين الذين استعانت به

التزامات تقع  ينشا عنها ،إلا من خلال علاقات قانونية تنشأ بينها وبين المتعاملين معها بالةير، إذ لا يمكن لها القيام بأعمالها الطبية
 :الاتيةالتساؤلات  كل ذلك اثار ،على عاتق كل منهما توجب المسؤولية المدنية في حال مخالاتها

 ؟المستشايات الاهليةالخطأ الموجب لمسؤولية  ما هو -1
  ؟لمستشايات الاهليةمسؤولية ا ماهي طبيعة -2
 ؟نطاق المسؤولية المدنية للمستشايات الاهلية ما هو -2
 ؟للمستشايات الاهلية المدنية تقوم عليه المسؤولية الذيالاساس  ما هو -4

 اهداف البحث :ثالثا
 ومحاولة وضع الحلول لها ،البحث يهدف البحث الى الإجابة عن التساؤلات التي أثيرت بمشكلة

 خطة البحث :رابعا
للإحاطة بمقصود البحث سنقسم هذا الموضوع على مطلبين سنتناول في المطلب الاول ماهوم الخطأ الموجب لمسؤولية 

خصص اولهما لطبيعة الخطأ الموجب لمسؤولية المستشايات الاهلية وسنكرس ثانيهما وسنبحثه على فرعين سن ،المستشايات الاهلية
 .لنطاقه

ونبحثه على فرعين سنبحث في اولهما الاساس  ،أما المطلب الثاني سنتناول به أساس المسؤولية المدنية للمستشايات الاهلية
  .نونيوسنخصص ثانيهما للأساس القا ،الاقهي لمسؤولية المستشايات الاهلية

 ......لننهي موضوعنا بخاتمة تتبعها توصيات
 المطلب الاول

 لمستشفيات الاهلية ا مفهوم الخطأ الموجب لمسؤولية
بانها  يمكن تعرياهاو  ،تنهض المسؤولية المدنية بشكل عام عند الاخلال بالتزام قانوني سواء كان مصدره القانون او الاتااق

 .(1))التزام شخص بتعويض الضرر الذي سببه لشخص اخر نتيجة اخلاله بالتزام يقع عليه(
اثناء تنايذهم بها الاخطاء التي يرتكبها العاملين  فهي تنهض بمناسبة ،للمستشايات الاهليةاما بخصوص المسؤولية المدنية  
ملكه من سلطة الرقابة والاشراف تلما  متبوعا نظراا  اباعتباره مسؤولةكون فتالشخصي  خطائهااو بسبب  ،المكلاين بهاالطبية للأعمال 

وهذا  بالةير ا العقديةالشخصي في إطار علاقته اعن عمله ومسؤولة، التزاماتها العقديةبهم في تنايذ  تبالنسبة للعاملين الذين استعان
المطلب على هذا ، ولأجله سنقسم اء العاملين التابعين لهواخطا اقتصر على اخطائهي المستشايات الاهليةيعني ان نطاق مسؤولية 

 لنطاقه.وسنخصص ثانيهما  ،المستشايات الاهليةمسؤولية الخطأ الموجب لفرعين سنتناول في اولهما طبيعة 
 الفرع الاول

 طبيعة الخطأ الموجب لمسؤولية المستشفيات الاهلية
هو الخطأ الذي يلحق ضررا بالةير ويلزم القانون تعويضه اما بسبب خرق  ،يقصد بالخطأ الموجب للمسؤولية المدنية بشكل عام

 .(2)الالتزام العقدي او الاخلال بالتزام قانوني
الخطأ التقصيري و ،الذي يرتب المسؤولية العقدية الخطأ العقديوهما  :وهذا يعني ان المسؤولية المدنية تقوم على احد اساسين

 ايوجب مسؤوليته بالةير ضرر ليس كل خطا يلحق ،وفي نطاق المسؤولية المدنية للمستشايات الاهلية ،الذي يرتب المسؤولية التقصيرية
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تناذ التزاماتها العقدية من  المستشايات الاهليةف، الةيرتجاه  لالتزاماتها العقدية ابل يجب ان يكون ذلك نتيجة طبيعية عن عدم تنايذه
بعلاقة  معها والذين يرتبطون ،والتقنيين والممرضين في جميع المجالات والتقنيات الطبية من الاطباء خلال الاستعانة بكوادر متخصصة

صدار الاوامر الى العاملين بموجب اللوائح الداخلية التي ا  بموجبها سلطة الرقابة و  للمستشايات الاهلية كون تبعية مصدرها عقد العملي
صية عن الاخطاء التي وهذه العلاقة تكاي بان تكون المستشاى الاهلي مسؤولة مسؤولية شخ ،تضعها لنظام العمل فيها باعتبارها متبوعا

فلا  ،لا يكون للةير حق الرجوع عليهم لعدم وجود علاقة بينهما وبذلك ،مزاولة وظائاهم المكلاين بهااثناء  فيها قد تصدر من العاملين
 .(3)للمستشاى الاهلي التي تسال عنهم ينيتم التعامل معهم بصاتهم الشخصية ولكن باعتبارهم تابع

العمل الاني وذلك بالتارقة بين  ،بها خطاء العاملينأعن  المستشايات الاهليةن البعض من الاقه ذهب الى عدم مسؤولية إالا 
الاخطاء التي  بسببلون عنها مسؤولية شخصية االتي يسو فلا يعتبر هؤلاء تابعين للمستشاى عند القيام بأعمالهم الانية  وغير الاني

 .(4)عليهمدون ان تكون للمستشاى سلطة الرقابة والاشراف  ،اتصدر منهم اثناء ممارسته
ويمكن الاستدلال على ذلك بما ذهب اليه القضاء المصري الذي اشار الى استقلالية الاطباء في ممارسة أعمالهم الانية  

 .(5)بسببها دون مسؤولية المستشاى الاهليالاخطاء المرتكبة  نتيجة الموجبة لمسؤوليتهم الشخصية
 .(6)ممارسة عمله الاني كذلك الحال بالنسبة للقضاء الارنسي الذي تمسك بمسؤولية الطبيب الشخصية عند 

نطاق ضامنة لأخطاء من استعانت بهم سواء كان ذلك في د عتُ  ةالاهلي ستشاياتلان الم هذا الراي قد تعرض الى الانتقادإلا إن 
لا تنتاي  صاة التبعيةفالتوجيه معيار التبعية يكمن في ما يملكه المتبوع من سلطة فعلية في الرقابة و الاعمال الانية ام خارجها، اذ ان 

 .(7)رت على الجانب الاداري دون الانيوان اقتص
يقيم  اا لهتحقيق غاية فان عدم تنايذه تفاذا كان تهابحسب طبيع وتختلف مسؤولية المستشايات الاهلية عن التزاماتها العقدية

اما اذا كانت  ،المستشاى الاهليالناتج عن ذلك يعتبر قرينة على تحقق الخطأ العقدي من جانب  لان الضرر (8)العقدية امسؤوليته
 اعن الاسباب التي ادت الى قيام مسؤوليته بل ،الطبي التي الزمت بهعن فشل العمل  المستشاى الاهلي سالبذل عناية فلا ت طبيعتها

عند القيام بالأعمال المهنية التي يجب التقيد بها لأصول ا عدم اتباع او تقصيرالو  الاهمالالتي تكون نتيجة الخطأ في العمل بسبب 
 .(9)الطبية

لالتزاماتها ها بسبب عدم تنايذنستنتج مما تقدم أن الخطأ الذي تسال عنه المستشايات الاهلية هو الخطأ العقدي الذي يقع 
و بسبب الخطأ الصادر أ ،ما نتيجة خطأ العاملين الذين استعانت بهم في تنايذ التزاماتهاأوالذي يقوم  ،معها العقدية تجاه المتعاملين

 .وكليهما معاا أ ،منها
 الفرع الثاني

 نطاق الخطأ الموجب لمسؤولية المستشفيات الاهلية
الذي و  ،المسؤولية المدنية للمستشايات الاهليةقيام ترتب على ارتكابه يالذي  الخطأع تحديد نطاق سنحاول من خلال هذا الار 

  :كما يليو  سنبحثه تباعاما وهذا  ،و كليهمااو خطأ المستشاى الاهلي أ فيها ما بخطأ العاملينأيتمثل 
 خطا العاملين  :ولاً أ

الاول خارج نطاق  ،نرى ان نارق بين نوعين من الخطأ ،للمستشاى الاهليالعاملين الذي يوجب المسؤولية العقدية أ خط لتحديد
التي فرضت عليهم بموجب عقد  ،والذي يتمثل بمخالاتهم للوائح الداخلية لنظام العمل في المركز ،الاعمال الطبية المكلاين بتنايذها

 والذي يتميز بخصوصية ،ء ممارسة اعمالهم المكلاين بهاوالثاني هو الخطأ الذي يتصل بالأصول الانية للمهنة ويقع منهم اثنا ،العمل
فعرفه البعض منهم  ،طبياُ  حيث اعتبره الاقه خطاا  ،وقد تمت الإشارة اليه من قبل الاقه والقانون ،يستمدها من طبيعة تلك الاعمال

وعرفه  (10)(صيدلي ومن في حكمهممثل خطا الطبيب والمهندس وال ،ذلك الخطأ الذي يتعلق بصناعة الشخص اثناء مزاولته لهابانه)
لا يصدر عن طبيب يقظ وجد  ،خر بانه )الخطأ الذي يصدر عن شخص يتمتع بصاة الطبيب او بمناسبة ممارسته للأعمال الطبيةآ
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بانه )الخطأ الذي يحصل في المجال الطبّي نتيجة لانعدام الخبرة أو الكااءة  ، كما عرف ايضاا (11)في ناس ظروف الطبيب المسؤول(
أو هو نتيجة لممارسة عمليّة أو طريقة حديثة وتجريبيّة في العلاج أو نتيجة لحالة طارئة  ،من قبل الطّبيب الممارس أو الائات المساعدة

 .(12)قّد(أو نتيجة لطبيعة العلاج المع ،تتطلّب السرعة على حساب الدقّة
يعتبر خطا طبيا يوجب  ،وهذا يعني ان الانحراف عن السلوك المألوف في الاصول الانية المتعارف عليها في مهنة الطب 
( من 22( من المادة )1البند )وهذا ما اشار اليه المشرع العراقي من خلال تحديد الافعال التي اعتبرها خطا طبيا في  ،المسؤولية

، بانه الاهمال والتقصير الناتج عن عدم الالتزام بالمبادئ (13)1984( لسنة 81ي لنقابة الاطباء في العراق رقم )تعليمات السلوك المهن
 .(14)وهوما ذهبت اليه ايضا القوانين محل المقارنة  ،والاصول العلمية الثابتة في العمل الطبي

الا ان كل منهما يختلف عن الاخر  ،ستشاىيرتب مسؤولية العاملين تجاه الم ام طبياا  نستنج مما تقدم ان الخطأ سواء كان عادياا 
والذي يقع  ،تجاه المتعاملين ستشاىالمكونة لمسؤولية الم بي هو احد العناصرفالخطأ الط ،للمستشاى الاهليفي قيام المسؤولية المدنية 

اي اخلالهم واجب  ،ها والالمام بها في العمل الطبي المكلاين بهمن العاملين نتيجة مخالاتهم لقواعد السلوك المهني التي يجب مراعات
والاشعة والتخدير وغير ذلك  ،كالخطأ في التشخيص والعلاج واجراء الاحوصات والتحاليل ،الحيطة والحذر الذي يارضه عليهم القانون
ل عنه شخصيا بصرف النظر عن است تشاىمسفان ال ،وسواء كان خطا يسيرا ام جسيما ،من الاخطاء التي تتعلق بالأصول المهنية
 .(15)عاملالإهمال والحذر الذي يمكن أن يرتكبه أي 

كما يكون سببا  ،ا العقدية تجاه المتعاملين معهالقيام مسؤوليته يعتبر سبباا  اكل خطا يرتكبه العاملين بصدد تنايذ التزاماتهف
وهذا ما ذهب اليه القضاء المصري  ،اذ يخضعون للقواعد العامة في المسؤولية دون استثناء ،ستشاىلمسؤوليتهم عن اخطاءهم تجاه الم

في قرار محكمة استئناف مصر)ان مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متى  ،الذي كان سباقا في عدم التمييز بين الاخطاء الطبية
ولهذا فانه يصح الحكم على الطبيب الذي يرتكب خطا  ،يسيرا يما اوتحقق وجود خطا مهما كان نوعه سواء كان فنيا او غير فني جس

 .(16)يسيرا...(
، (17)وفرق بين الخطأ الجسيم واليسير، في بعض قرارات محكمة التمييز ،طبق نظرية تدرج الخطأخلاف القضاء العراقي فإنه 

فقرر  ،(18)الخطأ الاني والعادي والجسيم واليسير لا مبرر لهالذي يرى ان التمييز بين  ،لا انه سرعان ما ساير الاقه القانوني الحديثإ
وهو ما اشار له في  ،لان القاضي يصدر احكامه بناءا على وقائع ثابته امامه ،قيام المسؤولية عن جميع الحالات التي يرتكب بها خطا

 .(19)قرار محكمة التمييز عن اخلال الطبيب بواجب الحيطة والحذر لمنع وقوع الضرر
نطرح التساؤل ما هو معيار الخطأ  ،املين فيهاعن الع ستشاى الاهلين بينا ماهوم الخطأ الذي يوجب مسؤولية المأبعد و  

 الموجب لمسؤولية العاملين تجاه المركز؟ 
ببذل ما اعتادوا بذله  ستشاىالمعيار الشخصي ويعني الزام العاملين في الماولهما اعتمد  :انقسم الاقه في تحديده على اتجاهين

لقياس السلوك الذي صدر منه  ،عامل عن الخطأ الذي ارتكبهفهذا المعيار ينظر الى حالة ك ،من عناية وتبصر في أعمالهم الطبية
يعتبر مخطئا فاذا تبين ان باستطاعته تاادي الضرر الحاصل باعله  ،وسبب ضرر هل هو اقل عناية وتبصر مع سلوكه المعتاد

فهو يعني البحث في شخصية كل شخص لمعرفة اذا كان فعله يعتبر  الا ان هذا العيار لا يمكن الاخذ به ،(20)يعد ذلك وبخلافه لا
شخص بالإضافة الى ذلك فان المسؤولية المدنية تعني التعويض عن الضرر الذي لا ينظر فيه الى  ،خطئا بمقارنته مع السلوك العادي

  .(21)المتعدي وانما الخطأ المرتكب
اي اعتماد  ،وسط من ناس مستواه ويعني مقارنة سلوك مرتكب الخطأ بسلوك شخص ،المعيار الموضوعيثانيهما بينما اعتمد 

وذلك لان التزام كل شخص يمارس  ،سلوك الطبيب الوسط الذي يبذل العناية اليقظة اللازمة في عمله الطبي وفق القواعد المهنية الثابتة
 .(22)والتي يبذلها كل من كان مساو له في ناس الظروف ،ية تتاق مع الاصول المهنية المتعارف عليهاالمهنة الطبية هو بذل عنا
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هو بذل العناية اللازمة في ممارسة  المستشاى الاهلييتضح لنا مما تقدم ان الالتزام العام الذي يلتزم به الاطباء العاملين في  
  .ستشاىا سواء جسيما ام يسيرا مناطا لمسؤوليتهم تجاه الموالتي يعتبر اخلالهم به ،اعمالهم المكلاين بها

، الا انه طبق ذلك في مسؤولية كل (23)1981( لسنة 89رقم ) ولم يشير المشرع العراقي الى ذلك في قانون الصحة العامة
يكون المدين قد وفى بالالتزام ، والتي نصت على انه )... 1951( لسنة 40العراقي رقم ) ( من القانون المدني251/2مدين في المادة )

 (.اذا هو بذل في تنايذه من العناية ما اعتاد في شؤونه الخاصة متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قصدا ذلك
( لسنة 238رقم ) ( من لائحة آداب مهنة الطب20اما المشرع المصري فقد نص على ذلك بصورة غير مباشرة في المادة ) 
 .(24)يبذل كل ما يلزم من العناية في ممارسة عمله الطبي لطبيب المعالج ان، عندما فرض على ا2003

( من قانون الصحة 10-1110لزم الاطباء العاملين في المؤسسات الصحية بموجب المادة )أالمشرع الارنسي الذي  كذلك
 .(25)عاناة الناسية للمرضىبذل العناية المستمرة واللازمة لتخايف الالام والم ،2000( لسنة 800 -2004رقم )العامة 

والذي يطلق عليه بالخطأ المرفقي والذي  ستشاىقد يكون سبب الخطأ العقدي هو الخطأ الصادر من جانب الم :مستشفىالأ خط -2
بينما ته، ارتكب تيال يه امباشرة باعتباره ستشاىكونه متصلا بشخص اعتباري فهو يرتبط بالم ،يختلف عن الخطأ الشخصي

عن الخطأ المرفقي بحسب نوع العمل  ستشاىوتختلف مسؤولية الم الهمعن العاملين اثناء ممارسة اعم بما يصدر يرتبط الاول
ويرتب اثار وجزاءات  ،التقصيرية االقانون فيوجب مسؤوليته ااذ قد يكون الخطأ الصادر منه مخالاا لالتزام فرضه عليه ،به ةالملزم

 ااو يكون مخالاا لالتزام وقع على عاتقه ،ستشاىبموجب القوانين ذات العلاقة وهذا الخطأ يتعلق بشروط انشاء الم اتارض عليه
 ااذ يجب عليه ،العقدية التزاماتهاالذي يتعلق بتنايذ  ،وهو الخطأ المعني بهذا الصدد ،وبين المتعاملين ابموجب العقد المبرم بينه

 افعليه ،يصيبهم داخل المؤسسة نتيجة الاهمال في الرقابة والمتابعة عن الضرر الذيلة سؤو كون متضمان سلامة المتعاملين ف
 ،متابعة وصيانة الاجهزة الطبية بما يكال ضمان السلامة اكما يجب عليه ،توفير الطاقم الطبي الكافي والكاوء للتدخل عند الحاجة

  .(26)وهذا يعني ان كل اهمال في هذه الجوانب يعتبر خطا مرفقيا
مثال ذلك الضرر الذي اصاب  ،هو السبب الذي يقوم عليه الخطأ العقدي معاا  ستشاىقد يكون خطا العاملين والم :الخطأ المشترك -3

 ،العقدية ستشاىمما رتب مسؤولية الم ،المتعاملين بسبب سوء استعمال اجهزة التشخيص من قبل العاملين بالإضافة الى رداءتها
ن هناك ثلاثة إالعاملين المتمثل بإهمال واجب الحيطة والحذر، وهذا يعني  أوخط ،لمتمثل بضمان السلامةا ستشاىبسبب خطا الم

والةير وهم  ،ستشاىوالمضرور وهو المتعاقد مع الم ،المستشاى الاهليي أطراف في العلاقة العقدية هم المدين في العقد أ
 ،تجاه المتعاملين ستشاىوجب مسؤولية المأوبذلك فان الخطأ العقدي الذي  ،في تنايذ العقدستشاى العاملين المكلاين من قبل الم

 .(27)خطاء الطبية الصادرة من العاملينوالا ،ابسبب الخطأ الصادر من جانبه اهو عدم تنايذ التزامه
 -المطلب الثاني-

 ةالاهلي للمستشفيات المدنية مسؤوليةالأساس 
 ،الالتزام بتعويض الضرر الذي لحق بالةير، فان ذلك يعني ان لهذا الالتزام اساس يقوم عليهاذا كانت المسؤولية المدنية تعني 

لمسؤولية المستشايات المطلب على فرعين سنتناول في اولهما الاساس الاقهي  هذا ولأجله سنقسم ،ولأجل تحديده لابد من بيان اسبابه
 .لقانونيوثانيهما لأساسها ا ،الاهلية

 الفرع الاول
 لمسؤولية المستشفيات الاهلية الاساس الفقهي 
 :، فطرحت بذلك عدة نظريات لتاسيره وهيالاهلي المستشاىراء الاقهاء حول الاساس الذي تقوم عليه مسؤولية آاختلات 

 ،اجانبهالعاملين هو الخطأ الماترض في أ عن خطالمستشاى ساس مسؤولية أبموجب هذه النظرية ان  :نظرية الخطأ المفترض -1
واجب الرقابة والتوجيه ل االذي يكمن في تقصيره اهئافترض خطا ،للمستايد سبب ضرراا  أا ذا ارتكب هؤلاء خطإف متبوعاا  اباعتباره
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ن مجرد صدور الخطأ الذي يترتب عليه ضرر للةير تقوم مسؤولية إفترضه وهذا يعني ان القانون لألف المستايد بإثباته كَ فلا يُ 
 .(28)المستشاى

لكن تعرضت هذه النظرية للعديد من الانتقادات منها، ان الخطأ اذا كان يارض على الشخص من قبل القانون ولا يقبل اثبات  
وهذا  ،اضافة الى ذلك لو كانت قرينة الخطأ قاطعة ،ومن ثم لا يصح القول بانه اساس للمسؤولية ،فانه يصبح التزاما قانونيا ،عكسه

  .(29)ن في الخطأ وانما في تحمل التبعةكميمتبوعا لا  اباعتبارهستشاى الميعني ان اساس مسؤولية 
عه فعليه تحمل تبعة ن المتبوع ينتاع بعمل تابإساس أعلى  ،مااد هذه النظرية ان مسؤولية المتبوع تكون ذاتية :نظرية تحمل التبعة -2

ستايد من نشاط ت المستشاى الاهلي تالةرم بالةنم فما دامهو قاعدة  المستشاىوهذا يعني ان اساس مسؤولية  ،(30)ذلك الانتااع
 .تحمل ما يصدر عنهم من اخطاء تلحق ضررا بالةير افعليه االعاملين التابعين له

لا فالمستشاى  ،هأفهي تجعل المتبوع في الرجوع على تابعه بما دفعه من تعويض بسبب خط ،ن هذه النظرية تعرضت للنقدإ إلا
بالإضافة الى ذلك  ،همية لخطا التابعين كمعيار لمسؤولية المتبوعأفلا تكون بعد ذلك  ،نهمم أذا وقع خطإلا إ اعن تابعيه لةكون مسؤو ت

فهي لا تصلح  ،أدون خطلة مسؤو المستشاى الاهلي والاخذ بهذه النظرية يجعل  ،بالةير فإنها تتناقض مع حق المتبوع نهم الحق ضرراا 
 .(31)اعن اخطاء العاملين بهلمستشاى اان تكون اساسا لمسؤولية 

العقدية  المستشاى الاهلي في تنايذ التزاماتهابمثابة النائب عن  المستشاىكون العاملين في يبموجب هذه النظرية  :نظرية النيابة -3
وبذلك  ،من رقابه وتوجيه عليهم ابما لهالمستشاى ثار الاعمال التي يقوموا بها الى آفتنصرف  ،تجاه المستايد بموجب نيابة قانونية

التي سببت ضررا للةير، كما هو الحال بالنسبة للأصيل الذي يكون مسؤولا عن  اعن اخطاء تابعيه لةمسؤو  ستشاىكون المت
 .(32)فات نائبه التي ينصرف اثرها اليهتصر 

ولا تقوم على  ،وذلك لان النيابة تقتصر على الاعمال القانونية ،ستشاى الاهليالا ان هذه النظرية انتقدت كأساس لمسؤولية الم
  .(33) هي اعمال مادية ستشاىفي حين ان الاعمال التي كلف بها العاملين في الم ،الاعمال المادية

ومصدر  ،مضمون هذه النظرية ان المتبوع يكون مسؤولا عن تعويض الضرر الذي لحق الةير بسبب خطا تابعه :نظرية الضمان -4
لذي لحق لتعويض الضرر ا منهضا المستشاىكون توعليه  ،والمستايدستشاى هذا الالتزام هو القانون وليس العقد المبرم بين الم

كايلا عنهم المستشاى  كونتوبذلك  ،اثناء قيامهم بأعمالهم المكلاين بها امن الكوادر الطبية العاملة فيه الةير بسبب الخطأ الصادر
  .(34)وبالتالي تتوفر حماية للمستايد بحصوله على التعويض بسبب الضرر ،امهم بدفع التعويض للةير عن اخطاءهمفي تنايذ التز 

 الفرع الثاني
 لمسؤولية المستشفيات الاهليةالاساس القانوني 

في قانون لا الى ذلك ر المشرع العراقي ولم يشمسؤولية عقدية عن فعل الةير،  اخطاء تابعيهأعن المستشاى الاهلي ل أستُ 
( 1بصورة غير مباشرة في البند ) نه اشار اليهإ، الا 2001( لسنة 3ولا في تعليمات تأسيس المستشايات الاهلية رقم ) الصحة العامة

في تنايذ التزاماته  أستخدمهممن اء خطأقرت المبدأ العام لمسؤولية المدين عن أالتي  ،( من القانون المدني العراقي259لمادة )من ا
الا  ،اذ نصت على انه )... وكذلك يجوز الاتااق على اعااء المدين من كل مسؤولية تترتب على عدم تنايذ التزامه التعاقدي ،العقدية

ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسؤوليته من الةش او الخطأ الجسيم الذي يقع من  ،التي تنشا عن غشه او خطاه الجسيم
 .(35)ذلك الحال بالنسبة للمشرع المصريك ،ص يستخدمهم في تنايذ التزامه(اشخا

المشرع الارنسي فقد قرر مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن كل ضرر يصدر من الكوادر الطبية العاملة فيها في  اما
في القرار الصادر من محكمة النقض  ايضاا كده القضاء الارنسي أما  ذاوه (36)( من قانون الصحة العامة الارنسي1-1142المادة )

خطاء الاطباء التابعين لها والذي جاء فيه )بموجب عقد الاستشااء والعناية أن مسؤولية المؤسسات الصحية لخاصة عن أالارنسية بش
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عيها او من حلو الذي يربطها بالمريض تكون المؤسسة الصحية الخاصة مسؤولة عن الاخطاء المرتكبة اما من قبلها او من قبل تاب
  .(37)(حلها والذين سببوا ضررا للمريضم

فهي تقوم على ما  متبوعاا  اباعتباره اهو الخطأ الماترض من جانبهالاهلي  المستشاىساس مسؤولية أيتضح لنا مما تقدم ان 
 .الا بإثبات السبب الاجنبيثبات العكس ولا ينتاي إماترض لا يقبل  أفهو خط ،من تقصير واهمال في الاختيار والرقابة ابدر منه
 الخاتمة

توصلنا الى عدة نتائج دعتنا الى أن نتقدم )الخطأ الموجب لمسؤولية المستشفيات الاهلية( البحث  لموضوعمن خلال دراستنا 
 .بعدة توصيات نأمل أن يأخذ بها مشرعنا العراقي

 النتائج :اولا
من خطأ العاملين فيها هي مسؤولية تبعية أساسها الخطأ الماترض من  إن مسؤولية المستشايات الاهلية عن الاضرار الناتجة -1

ت جانبها باعتبارها متبوعاا في ما تمتلكه من سلطة فعلية في الرقابة والاشراف والتوجيه الذي لا يقبل اثبات العكس ولا ينتاي الا بإثبا
 .السبب الاجنبي

والذي  ،لمتعاملين معها هو الخطأ العقدي بسبب عدم تنايذ الالتزامات العقديةأن الخطأ الذي تسأل عنه المستشايات الاهلية تجاه ا -2
أو بسبب الخطأ المرفقي الصادر منها أو الخطأ  ،الطبي للعاملين الذين استعانت بهم في تنايذ التزاماتها يقوم اما نتيجة الخطأ
 .المشترك لكليهما معاا 

 التوصيات :ثانيا
الى أساس  2001( لسنة 3ي قانون الصحة العامة ولا في تعليمات تأسيس المستشايات الاهلية رقم )* لم يشر المشرع العراقي لا ف

ندعوا مشرعنا العراقي أن يضيف نصاا قانونياا في لذا  ،مسؤولية المستشايات الاهلية عن الاخطاء الصادرة منها او من العاملين فيها
عن الاخطاء الصادرة منها اثناء تنقيذ المؤسسات الصحية الخاصة  مسؤوليةفيه يبين  ،في قانون الصحة العامةأو  ،تعليماتهذه 
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in Revue internationale de droit compare. 

 الهوامش 
 .7، ص2011 ،الرباط ،، مطبعة الكرامة3ط الكتاب الثاني، ،المسؤولية المدنية ،د. عبد القادر العرعاري -1
 .115ص ،2001 ،مصر ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،المسؤولية الطبية ،د. محمد حسين منصور -2
، 2007 ،القاهرة ،، دار النهضة العربية2ط ،مسؤولية المستشاى العام عن اخطاء الطبيب ومساعديه ،د. أحمد محمود سعد -3

  .346ص
 .483، ص2014 ،الاسكندرية ،، دار الاكر الجامعي2ط ،المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين ،د. منير رياض حنا -4
والذي جاء فيه )ان الطبيب لا يسأل عن خطئه في  ،1927/  5/  2انظر حكم محكمة الاسكندرية الابتدائية الاهلية الصادر في  -5

تشخيص مرض أو عدم مهارته في مباشرة عملية جراحية ألا انه يكون مسؤولاا عن خطئه الجسيم مدنياا وجنائياا أذا ثبت انه لم يتخذ 
  .78ص  ،24السنة  ،منشور في مجلة المحاماة ،التي يوجبها فن المهنة(الإجراءات 
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والذي جاء فيه )رد طلب النقض الموجه ضد  ،2002نوفمبر/ تشرين الثاني 24انظر حكم محكمة النقض الارنسية الصادر في  -6
بسبب عدم الكااءة بالضمان تجاه قرار المحكمة الذي حكم على الطبيب الماجور لدى المؤسسة الصحية ومسؤول عن خطا اقترفه 

  580، ص 2003( 263منشور في النشرة المدنية رقم ) ،رب العمل(
  .350، ص1996 ،مصر ،، دار المطبوعات الجامعية5ط ،المسؤولية المدنية في ضوء الاقه والقضاء ،د. عز الدين الديناصوري -7
دارة  ،22/6/1936( في جلسة 24للمزيد حول ذلك انظر الطعن رقم ) -8 والذي جاء فيه )إن وجود علاقة تبعية بين الطبيب وا 

منشور في  (ولو كانت علاقة تبعية أدبية كاف لتحميل المستشاى مسئولية خطأ الطبيب ،المستشاى الذى عولج فيه المريض
 .972ص  ،6مجموعة النقض القانونية السنة 

 .وما بعدها 345ص ،مرجع سابق ،د. عز الدين الديناصوري -9
 .14، ص2006 ،بيروت ،، منشورات زين الحقوقية1ط ،الخطأ الطبي ،د. علي عصام غصن -10
 .43ص ،مرجع سابق ،د. عز الدين الديناصوري -11
الأخطاء الطبية بين إهمال الطبيب في التشخيص والصيدلي في صرف الدواء، دراسة مقارنة  ،الشيخ الدكتور جواد احمد البهادلي -12

 .منشورات أنوار الهدى، ايران ،في الاقه والقانون
( 81( من قانون رقم )22انظر تعليمات السلوك المهني التي اصدرتها نقابة اطباء العراق بموجب الاقرة الاولى من نص المادة ) -13

 .19/5/1985( المتخذ في 6، بقرارها المرقم )1984لسنة 
( من قانون الصحة العامة 1-1142ونص المادة ) ،صرية( من لائحة آداب مهنة الطب الم22-15انظر نصوص المواد ) -14

 .الارنسي
 .83ص ،مرجع سابق ،د. علي عصام غصن -15
والذي  ،1062ص ،المكتب الاني ،، مجموعة احكام النقض المصرية36، لسنة 21/12/1971، في جلسة 464انظر الطعن رقم  16

جاء فيه )... يسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في ناس الظروف 
 (.كما يسأل عن خطئه العادي أياا كانت درجة جسامته ،الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئول

ان فريقاا من الشراح والاقهاء يقسمون )… ، والذي جاء فيه 30/11/1968انظر النقض الجنائي لمحكمة التمييز العراقية في  -17
اذ قد يكون خطأهم مادياا او مهنياا، فالخطأ المادي لا يخضع  ،الخطأ الى نوعين بالنسبة لأرباب الان اطباء كانوا ام غيرهم

ويقرر بعضهم  ،ثانيها الخطأ الجسيمللمناقشات والخلافات الانية ويقسم الاقهاء الخطأ الاني على اثنين احدهما الخطأ اليسير و 
واما البعض الاخر فيحصر المسؤولية الجنائية في الخطأ الجسيم فقط  ،المسؤولية الجنائية في اليسير والجسيم من الاخطـاء الانية

 ،لة العدالة، مج1968/ تميزية / 535الاضبارة رقم  ،…(لان الطب علـم سريـع التطور يتصارع فيه قديمة وحديثه صراعاا مستمراا 
 .47، ص1973، سنة 3العدد 

كذلك د.  ،300، ص1963 ،القاهرة ،، دار النهضة العربية1ج ،الوسيط في شرح القانون المدني ،د. عبدالرزاق احمد السنهوري -18
 .64ص ،مرجع سابق ،احمد شعبان محمد طه

دعي مبلغ مليونان وخمس وعشرون ألف دينار استناداا ، والذي جاء فيه )الطبيب بتأدية الم28/8/2002انظر القرار الصادر في  -19
هماله في عمله في المتابعة والإشراف مما أدى  217و  204لأحكام المواد  من القانون المدني وذلك لعدم اتخاذ الحيطة الكافية وا 

 ،محيسن الطائي اشارت له د.سميرة حسين 2002 ،، م منقول1236رقم الاضبارة  ،إلى نسيان قطعة قماش في جوف المريض(
 .170ص ،2016مصر،  ،، دار الاكر والقانون1ط ،رضا المريض في الاعمال الطبية واثره في المسؤولية المدنية

 .332، ص2ج ،مرجع سابق ،كذلك د. عبد الرزاق احمد السنهوري ،973ص ،مرجع سابق ،د. عز الدين الدناصوري -20
21- René Savatier, La responsabilitémédicale en France (aspects de droitprivé), 1976، pp. 493-510, 

Plan، in Revue internationale de droit compare. 
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، منشورات 1ط ،المسؤولية القانونية في العمل الطبي ،كذلك د. لقمان فاروق حسن ،20ص ،مرجع سابق ،د. علي عصام غصن -22
 .39، ص2013 ،بيروت ،زين الحقوقية

  .2001 ( لسنة54، عدل بالقانون رقم )17/8/1981( في 2845العدد ) ،في جريدة الوقائع العراقيةمنشور  -23
والتي نصت )على الطبيب أن يبذل كل ما في وسعه لعلاج  ،( من لائحة آداب مهنة الطب المصرية20انظر نص المادة ) -24

 .بينهم في الرعاية دون تمييز(وأن يساوى  مرضاه وأن يعمل على تخايف آلامهم وأن يحسن معاملتهم
( لسنة 303) ( من القانون رقم9المعدلة بموجب المادة ) ،( من قانون الصحة العامة الارنسيL1110-10انظر نص المادة ) -25

  :، نصت بالارنسية2002
Article L1110-10: (Les soinspalliatifssont des soinsactifs et continuspratiqués par 

uneéquipeinterdisciplinaire en institution ou à domicile….). 

المؤسسة  ،دراسة مقارنة ،الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانون المدني والاداري ،للمزيد حول ذلك انظر د. سمير دنون -26
 .172، ص2009 ،بيروت ،الحديثة للكتاب

 .7ص ،مرجع سابق ،د. عبد القادر العرعاري -27
 .904ص ،1992 ،العراق ،، مكتبة دار السلام1، ج5ط ،الوافي في شرح القانون المدني ،د. سليمان مرقس -28
، 2010 ،مصر ،دار الكتب القانونية ،اساس المسؤولية المدنية عن العمل غير المشروع بين الخطأ والضرر ،د. جبار صابر طه -29

 .413ص
دار الكتب  ،دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والاقه الاسلامي ،يب تجاه المريضالتزامات الطب ،د. أنس محمد عبد الةاار -30

 .397ص ،2013 ،مصر ،القانونية
 .201ص ،بدون سنة طبع ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،مسؤولية المتبوع عن اعمال التابع اساسها ونطاقها ،د. سهير منتصر -31
، 2004 ،الاسكندرية ،، دار الاكر الجامعي1ط ،المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية في القانون المدني ،د. أنور العمروسي -32

  .213ص
جامعة  ،كلية القانون ،رسالة ماجستير ،المسؤولية المدنية لإدارة المستشاى عن اخطاء الاطباء العاملين فيها ،رواء كاظم راهي -33

 .29، ص2008 ،بابل
، المركز القومي للإصدارات 1ط ،دراسة مقارنة ،التعويض عن الضرر ومدى انتقاله للورثة ،محمد امين عيسى د. صدقي -34

 .197، ص2014 ،القاهرة ،القانونية
 .( من القانون المدني المصري217/2يقابلها المادة ) -35
( في 526( من القانون رقم )112المعدلة بموجب المادة ) ،( من قانون الصحة العامة الارنسيL1142-1انظر نص المادة ) -36

 :والتي نصت بالارنسية ،2009مايو  12
Article L1142-1: (I. - Hors le casoùleurresponsabilitéestencourue en raison d'un défaut d'un produit de 

santé, les professionnels de santé mentionnés à ……)  

( منشور في 175رقم ) ،1999ايار / مايو سنة 26محكمة جوردان الارنسية في المسؤولية المدنية الصادر في  انظر نقض -37
 .1106ص  ،2009 ،دالوز ،(719تقرير ) ،النشرة المدنية

 




